	Economic Policy Paper
	ورقة سياسة إقتصادية



منهجية التعافي للاقتصاد الاردني
بفضل الله عز وجل ورحمته، وبعد النجاح النسبي للحكومة الاردنية في التعاطي المبكر مع جائحة كورونا المستجدة عالميا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعاطي الايجابي للاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعموم المواطنين دورا اساسيا في الحد من مخاطر الجائحة والبناء عليه للوصول الى التعافي المبكر وليس ذلك فحسب بل محاولة تحويل الجائحة الى فرصة لدعم الاقتصاد الاردني والاردن كدولة على الخارطة العالمية.
التقديرات الاولية للخسائر

ما من شك بان هناك ثمنا ليس بالسهل تم دفعه ولاتزال الفاتورة مفتوحة لحجم الخسائر (خسائر ايرادات متوقعة) والتي قدرتها بعض الدراسات بحوالي 8.15 مليار دينار أردني عند فرض استمرار الحجر المنزلي لمدة شهرين، ومن المتوقع ان يصل معدل البطالة في السيناريو الافضل الى حوالي  26% اي ان عدد المتوقع فقدانهم لوظائفهم حوالي 107,638 عامل، وفي اسوأ السيناريوهات سترتفع الى حدود 35% اي ان عدد المتوقع فقدانهم لوظائفهم حوالي  252,296عامل لا قدر الله.
من المتوقع ايضا  ان تتاثر القطاعات بشكل مختلف حسب طبيعة كل قطاع وسوف يكون اكثرها قطاع الانشاءات وبنسب تصل الى 25% يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بحوالي 16% يليها قطاع النقل بنسبة 8% ضمن السيناريو الافضل في حين لم يتاثر قطاعي الكهرباء والمياه بل على العكس فان انخفاض اسعار البترول سيسهم في تخفيض خسائرهما المتراكمة من السنوات السابقة. وعليه نتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح ما بين 8.9% بالسيناريو الافضل أي حوالي 2.84 مليار دينار إردني وتصل الى 21.9%  أي حوالي 7.02 مليار دينار أردني بالسيناريو الاسوء لعام 2020 مقارنة مع الدراسة الخاصة بالاكونومست بتاريخ 25 أذار والتي توقعت انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسة 6% للدول الاقتصادية العشرين (انظر الدراسة المرفقة للفريق الاقتصادي لجبهة العمل الاسلامي).
ان الوصول الى السيناريو الافضل يعتمد على منهجية وخطة تعافي تستطيع تحريك عجلة الانتاج والعودة الى الوضع الطبيعي باسرع وقت ممكن وضمن شروط تحد من انتشار المرض مرة اخرى لا قدر الله، وهي معادلة ليست سهلة. ان الهدف القصير الاجل هو اعادة استئناف الاعمال المتوقفة بشكل مدروس (المتبقي من العام 2020) ومتوسط المدى خلال الاعوام الثلاثة القادمة والطويلة المدى حتى 2030، وفي هذه الورقة منهجية مقترحة لكلا الاجلين ويمكن ان تكون ورقة نقاشية يمكن البناء عليها للوصول الى الحل الافضل وبالتالي تحقيق السيناريو الافضل للاقتصاد الوطني.
أولا: منهجية التعافي للمتبقي من عام 2020 (القصيرة الاجل)
تتلخص المنهجية في معالجة كل قطاع/ قطاع فرعي بما يناسبه من اجراءات عبر تدابير عملياتية ومالية حسب الحالة وطبيعة القطاع وعليه يمكن تقسيم القطاعات اخذين بالاعتبار نسبة التشغيل لكل قطاع من العمالة ونسب التعطل فيه. ومن الجدول ادناه فان اولويات المعالجة تكمن في القطاعات الثلاثة حسب الاهمية 1) تجارة الجملة والتجزئة  واصلاح المركبات 2) الصناعات التحويلية 3) قطاع النقل والتخزين. وفي الجدول التالي بيان للنتائج لكل القطاعات.
جدول رقم (1)

بيان اولويات المعالجة بناءا على نسب تشغيل القطاع ونسب التعطل

	القطاع
	نسبة التشغيل (1)
	نسبة التعطل  (2)
(خسارة رواتب)  %
	اولوية المعالجة

	الزراعة والحراجة وصيد الاسماك
	1.7
	15
	25.5

	التعدين واستغلال المحاجر
	0.9
	15
	13.5

	الصناعات التحويلية
	10.2
	90
	918

	إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
	0.9
	0
	0

	إمدادات المياه والمجاري وادارة النفايات ومعالجتها
	0.2
	0
	0

	التشييد
	6.0
	100
	600

	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات
	15.4
	85
	1309

	النقل والتخزين
	7.8
	90
	702

	أنشطة الاقامة والخدمات الغذائية
	2.4
	95
	228

	المعلومات والاتصالات
	1.8
	10
	18

	أنشطة المالية والتامين
	2.0
	20
	40

	الانشطة العقارية
	0.5
	90
	45

	الانشطة المهنية والعلمية والتقنية
	2.2
	25
	55

	أنشطة الخدمات الادارية والدعم
	1.5
	30
	45

	الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الاجباري
	24.8
	5
	124

	التعليم
	12.8
	20
	265

	أنشطة الفنون والترويح والترفيه
	5.0
	100
	500

	الانشطة الخدمية الاخرى
	2.6
	80
	208

	أنشطة الاسر المعيشية كاصحاب العمل
	0.5
	100
	50

	انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الولاية الاقليمية
	0.3
	50
	15


(1) دائرة الاحصاءات العامة
(2) تقديرات فريق البحث
من خلال النظر في تشكيل القطاعات يعتبر قطاع النقل والتخزين هو الميسر للقطاعين الاخرين ان لم يكن للقطاعات الاقتصادية كلها وبذلك يمكن استخدامه كمسرع ومبطئ للالة الاقتصادية بما فيها القطاعين التجاري والصناعي.

1. الاجراءات العملياتية

على الرغم من صعوبة التطبيق وامكانية التعرض الى مخاطر ولكن هذا شر لابد منه، فاذا كان هذا  هو الوضع فان الاجراءات العلملياتية يجب ان تكون على الوجه التالي

1.1 توجيهات عامة:

· تكون ساعات الحظر من الساعة السابعة مساء وحتى التاسعة من صباح اليوم التالي لتكون ساعات العمل ما بين العاشرة صباحا والسادسة مساء، اما الجمعة والسبت من كل اسبوع وحتى الاول من حزيران فيشملهما حظر شامل لتقييم الوضع واتخاذ الاجراءات المناسبة بناء على تطور الاوضاع.

· يتم تطبيق تعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة العمل للقطاعين التجاري والصناعي والتي تم اعتمادها من قبل الحكومة وحسب طبيعة الاعمال، ولتسهيل وصول موظفيهم يمكن الاستعانة لحافلات المدارس وضمن الشروط الواردة لمركبات النقل العام (الحافلات) وضمن اشتراطات المراحل المبينة أدناه.

· لا يسمح للمطاعم ومحلات الحلويات بتقديم منتجاتها مباشرة ولكن عن طريق التوصيل المنزلي فقط حتى الاسبوع الثالث من أيار لتبدأ ببيع الاطعمة والاشربة دون السماح بتناولها في المطعم او محل الحلويات. 
· حظر استقبال الزبائن في المطاعم لتناول الطعام فيها وكذلك المقاهي واية انشطة ترفيهية مشابهة كدور السينما وغيرها.
· الحث على تقليل الزيارات العائلية ومنع المناسبات الاجتماعية مثل الاعراس وبيوت العزاء وغيرها.
· يتم التعميم بعدم خروج الاشخاص ذوي الاعمار فوق 65 سنة من الحجر المنزلي للمحافظة على سلامتهم مع تجهيز خط ساخن لخدمتهم  وتامين احتياجاتهم.
· يتم التعميم بعدم خروج الاطفال دون سن الثامنة عشر وتطبيق الحجر المنزلي محافظة على سلامتهم.
 1.2 اجراءات متغيرة مرحليا وهي كالتالي:

المرحلة الاولى: تشغيل الالة الاقتصادية بنسبة 20% خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر نيسان 2020 وضمن الالية التالية:

· يسمح لمركبات النقل العام (الحافلات) بالعمل على ان لا يتجاوز عدد الركاب 25% من المقاعد المرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب والابقاء على مسافة آمنة في المقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات النقل العام (التكسي او اوبر) بالعمل على ان لا يزيد عدد الركاب على راكب واحد يجلس في المقعد الخلفي المعاكس للسائق وان يرتدي الراكب الكمامة والقفازات اثناء الركوب على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات الركوب الخاصة بالسير يوم واحد في الاسبوع يقرر من خلال الرقم الاخير للمركبة على ان لا يزيد عدد الركاب على راكب واحد يجلس في المقعد الخلفي المعاكس للسائق وان يرتدي الراكب الكمامة والقفازات اثناء الركوب الابقاء على مسافة امنة في المقاعد. على النحو التالي 

	الرقم الاخير للمركبة
	صفر او 1
	2 او 3
	4 او 5
	6 او 7
	8 او 9

	ايام الحركة
	الاحد
	الاثنين
	الثلاثاء
	الاربعاء
	الخميس


المرحلة الثانية: تشغيل الالة الاقتصادية بنسبة 50% خلال الاسبوعين الاولين من شهر أيار 2020 وضمن الالية التالية:

· يسمح لمركبات النقل العام (الحافلات) بالعمل على ان لا يتجاوز عدد الركاب 50% من المقاعد المرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب والابقاء على مسافة آمنة في المقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات النقل العام (التكسي والاوبر) بالعمل على ان لا يزيد عدد الركاب على راكبين يجلس الاول في المقعد الامامي والاخر في المقعد الخلفي المعاكس للسائق وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب والابقاء على مسافة آمنة في المقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات الركوب الخاصة بالسير يوم واحد في الاسبوع يقرر من خلال الرقم الاخير للمركبة على ان لا يزيد عدد الركاب على راكبين يجلس الاول في المقعد الامامي والاخر في المقعد الخلفي المعاكس للسائق وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب والابقاء على مسافة امنة في المقاعد. على النحو التالي
	الرقم الاخير للمركبة
	صفر او 1
	2 او 3
	4 او 5
	6 او 7
	8 او 9

	ايام الحركة
	الاحد
	الاثنين
	الثلاثاء
	الاربعاء
	الخميس


المرحلة الثالثة: تشغيل الالة الاقتصادية بنسبة 75% خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر أيار 2020 وضمن الالية التالية:

· يسمح لمركبات النقل العام (الحافلات) بالعمل على ان لا يتجاوز عدد الركاب 75% من المقاعد المرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب والابقاء على مسافة امنة في المقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات النقل العام (التكسي والاوبر) بالعمل على ان لا يزيد عدد الركاب على ثلاث ركاب يجلس الاول في المقعد الامامي والاخرين في المقعد الخلفي وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب والابقاء على مسافة امنة في المقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات الركوب الخاصة بالسير يوم واحد في الاسبوع يقرر من خلال الرقم الاخير للمركبة على ان لا يزيد عدد الركاب على ثلاث ركاب يجلس الاول في المقعد الامامي والاخرين في المقعد الخلفي على ان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب والابقاء على مسافة امنة في المقاعد. على النحو التالي 

	الرقم الاخير للمركبة
	صفر او 1
	2 او 3
	4 او 5
	6 او 7
	8 او 9

	ايام الحركة
	الاحد
	الاثنين
	الثلاثاء
	الاربعاء
	الخميس


· وبخصوص المطاعم ومحلات الحلويات فيتم التخفيف من الاجراءات بحيث يكون البيع عن طريق التوصيل المنزلي او بيع الاطعمة والاشربة دون تناولها في المطعم او محل الحلويات وينطبق الامر نفسه للمراحل القادمة.
المرحلة الرابعة: تشغيل الالة الاقتصادية بنسبة 100% خلال الاسبوعين الاولين من شهر حزيران 2020 وضمن الالية التالية:

· يسمح لمركبات النقل العام (الحافلات) بالعمل على ان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب وان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات النقل العام (التكسي والاوبر) بالعمل على ان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات الركوب الخاصة بالسير يوم واحد في الاسبوع يقرر من خلال الرقم الاخير للمركبة على ان يزيد عدد الركاب على اربع ركاب يجلس الاول في المقعد الامامي والاخرين في المقعد الخلفي وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب. على النحو التالي 

	الرقم الاخير للمركبة
	صفر او 1
	2 او 3
	4 او 5
	6 او 7
	8 او 9

	ايام الحركة
	الاحد
	الاثنين
	الثلاثاء
	الاربعاء
	الخميس


المرحلة الخامسة: تسهيل حركة الناس بدأ من الاسبوع الثالث من شهر حزيران:

· يسمح لمركبات النقل العام (الحافلات) بالعمل على ان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب وان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.

· يسمح لمركبات النقل العام (التكسي والاوبر) بالعمل على ان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب على ان يتحمل السائق اي غرامات حال المخالفة. يتم تعقيم المركبة في بداية كل رحلة تحت طائلة المسؤولية.
· يسمح لمركبات الركوب الخاصة بالسير يوم واحد في الاسبوع يقرر من خلال الرقم الاخير للمركبة على ان لا يزيد عدد الركاب على اربع ركاب يجلس الاول في المقعد الامامي والاخرين في المقعد الخلفي وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب. على النحو التالي 

	الرقم الاخير للمركبة
	زوجي
	فردي
	زوجي
	فردي
	زوجي
	فردي

	ايام الحركة
	السبت
	الاحد
	الاثنين
	الثلاثاء
	الاربعاء
	الخميس


· اما الجمعة فيكون حظر شامل لتقييم الوضع واتخاذ اجراءات بناء على تطور الاوضاع.

وفي نهاية المرحلة الخامسة وبناء على الواقع يتم الاستمرار في المرحلة الخامسة او انهاء الاجراءات الاستثنائية والعودة الى الوضع الطبيعي. على ان يتم المتابعة الحثيثة لحالة الوباء وامكانية التراجع في المراحل حسب تقديرات الموقف وحتى بعد العودة الى الوضع الطبيعي، حيث تنبأت بعض الدراسات عن امكانية تجدد الوباء في الخريف المقبل لا قدر الله. 
2. التحفيز المالي
ان حزمة التحفيز المالي يجب ان تحدث في الوقت المناسب وهذا امر بالغ الحساسية ففي حال تاخير اطلاق الحزمة فانه يزيد من الكلفة المقدرة للحزمة وعدد القطاعات التي يجب استهدافها، وفي حال تقديمها عن انتهاء الوباء وارتداده مرة اخرى لا قدر الله فيجب اعادة تطبيق التحفيز مرة اخرى، اي يتم مضاعفة تكلفة التحفيز المالي، فعلى سبيل المثال وصل عدد المسجلين للاعانة نتيجة البطالة في امريكا 6 مليون عاملا مع ان نسب البطالة وصلت الى نسب لم تسجل سابقا قبل شهور ولم يمض على تطبيق خطة الحجر اسبوعان، ومع ذلك باشرت الحكومة بتطبيق حزمة التحفيز المالي والمقدرة بـتريليوني دولار امريكي وعلى الجانب الاوروبي فخطة التحفيز الالمانية تقدر بنصف ترليون دولار (انظر الدراسات المرفقة)، وكذا الحال في دول العشرين الاقتصادية، ومتماشيا مع الحزمة يمكن فتح سوق عمان المالي بحيث تكون بداية التعاملات مع ثقة وطمانينة للمستثمرين بالسوق المالي وبالاساس الاقتصاد الاردني وفي حال تحسن مؤشرات السوق المالي سيسهم ذلك في توفير تمويل للشركات المدرجة او اي اصدارات جديدة، ، مع خطة تحوط في حال تراجع سوق الاسهم من خلال تدخل البنوك والصناديق في تلك الحالة لاستيعاب الصدمة وعلى مستوى ثالث يجب ان يكون للبنك المركزي دور في تيسير التسهيلات بحيث يتمكن القطاع الخاص التجاري والصناعي من البدء بدورة الانتاج وضمن المبادرات التالية:
1- منح قروض تشغيلية بقيمة (250 ) مليون دينارا بدون فائدة  لمدة سنة من البنك المركزي (إحتياطات البنوك) من خلال صندوق التنمية والتشغيل كمساعدة في صرف رواتب الموظفين .
2- منح قروض تشجعية إنتاجية بمرابحة بسيطة (1%) من البنوك مصدرها من البنك المركزي (إحتياطات البنوك نفسها) وبسقف مليار دينار.
3- مساعدات مالية حسب منهجية شبكة الامان الاجتماعي للمستحقين.
4- تخفيض نسب ضريبة المبيعات حسب القطاعات لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وبما يحفظ للمالية العامة ايراداتها.
5- إصدار امر دفاع بتخفيض ايجارات المحلات بنسبة  تتراوح ما بين 5%- 20% والسماح بتاجيل تسديد الايجارات لشهري أذار ونيسان 2020.

ان الكلفة المقدرة لحزمة التحفيز المالي تقدر بحوالي 513.41 مليون دينار يتم من خلالها دعم كافة القطاعات غير الحكومية بمنح قروض تشجيعية تشغيلية تغطي اجور العاملين فيها لمدة شهرين وبحدود الحد الادنى من الاجور، هذا سيناريو مكلف ولا يحقق الهدف المطلوب نظرا لانخفاض قيمة التحفيز للعامل الواحد، اما البديل الاخر فهو تخصيص الحزمة حسب احتياج القطاع فبعض القطاعات لم تتوقف بالاصل او ان تكلفة المواد الاولية هي الاهم بالنسبة لها وتجميد نسب الضمان على الرواتب قد يساعد في كون التحفيز ذا جدوى اكبر،  ولابد هنا من التاكيد على ان حزمة التحفيز المالي لا بد ان تصل الى الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهم منها المتناهية الصغر خاصة حديثة التاسيس او تلك التي باشرت عملها حديثا والتي قد تصيبها الجائحة بمقتل وتعيد تلك الفئة الى وضع العوز وتقضي على طموحهم باي فرصة مستقبلية. وفي الجدول التالي نموذج مفصل للقطاعات وحجم الضرر الذي لحق به ونوعية الحزم التي يمكن ان تسهم في انطلاقه.
جدول رقم (2)

آلية واولوية تطبيق حزمة التحفيز المالي للقطاعات 
	دعم حكومي بقيمة الإقتطاع الشهري لنسبة الضمان من صاحب العمل لمدة ثلاثة شهور
	قيمة القروض الإنتاجية (مواد اولية) لمدة شهرين
	قيمة القروض التشغيلية (رواتب موظفين ومحروقات) لمدة شهرين
	حجم الاضرار
%
	القطاع

	√
	√
	
	15
	الزراعة والحراجة وصيد الاسماك

	√
	
	
	15
	التعدين واستغلال المحاجر

	√
	√
	√
	90
	الصناعات التحويلية

	√
	
	
	0
	إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

	√
	
	
	0
	إمدادات المياه والمجاري وادارة النفايات ومعالجتها

	√
	
	√
	100
	التشييد

	√
	√
	√
	85
	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات

	√
	
	√
	90
	النقل والتخزين

	√
	
	√
	95
	أنشطة الاقامة والخدمات الغذائية

	√
	
	
	10
	المعلومات والاتصالات

	√
	
	
	20
	أنشطة المالية والتامين

	√
	
	√
	90
	الانشطة العقارية

	√
	
	√
	25
	الانشطة المهنية والعلمية والتقنية

	√
	
	√
	30
	أنشطة الخدمات الادارية والدعم

	√
	
	
	5
	الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الاجباري

	√
	
	√
	20
	التعليم (القطاع الخاص)

	√
	
	√
	100
	أنشطة الفنون والترويح والترفيه

	√
	
	√
	80
	الانشطة الخدمية الاخرى

	√
	
	√
	100
	أنشطة الاسر المعيشية كاصحاب العمل

	√
	
	
	50
	انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الولاية الاقليمية


ثانيا: منهجية الانطلاق (متوسطة الاجل)
ان مسألة الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في الاردن لا جدال في حدوثها حسب تقديرات الايكونومست ولكن تكمن خطورة الركود او التباطؤ في الالة الاقتصادية في صعوبة النهوض والارتداد نحو الانتعاش فقد تاخذ ثلاثة اشكال وهي:   V-Shape, U-Shape, L-Shape حيث تمثل V الارتداد السريع والقوي، في حين تمثل U الارتداد الطبيعي المتوازن، اما اخطرها فهو L  حيث يعني ذلك مرحلة ركود طويلةـ وعليه فان منهجية الانطلاق تهدف الى الوصول الى حالة       V-Shape  اي الارتداد السريع والقوي، ولا يحدث ذلك مصادفة ولكن ضمن خطة تحفيز قوية ومتكاملة تعيد للمستهلك الثقة وتدفع نحو الانتاج والاستهلاك بالشكل المطلوب.
لابد للنظر الى تحدي جائحة كورونا المستجد الى كونها وتحويلها لفرصة حيث ثبت اهمية القطاع الزراعي باعتباره شكلا من الامن الغذائي  وكذلك الصناعات التحويلية بما فيها الصيدلانية والغذائية وتلك الخاصة بالمعقمات ومنتجات التنظيف هي اخرى خط دفاع اول في سبيل استمرار الحياة فضلا عن عدم الاعتماد على المستوردات والدخول في الصراعات كما هو حاصل بين الاوروبيين والامريكان في استيراد المعدات الطبية الصينية.
لذا فان الانسب هو التوجه نحو تعزيز النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني في بعض قطاعاته والتاكد من استمرار عملها وتشجيع باقي القطاعات من خلال توجهات والتي يحتاج بعضها الى مزيد من المناقشة حول الاليات والمنهجية والخطط التنفيذية والتي لا يمكن التوصل البها الا بشراكه حقيقية بين مكونات المجتمع الاردني بما فيها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كل حسب دوره. وفيما يلي تلك النماذج من الاليات:
1. اعادة تنظيم قطاع الطاقة باعتبارها هي احدى العقبات التي تواجه تنافسية المنتجات الاردنية مع المنتجات الاجنبية المنافسة كما يلي:
· اعتبار الجائحة الحالية قوة  قاهرة جبرية  واعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تبين اجحافها بحق الاردن حكومة وشعبا وفي مقدمتها اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني واتفاقيات توليد الكهرباء سواء من الوقود الاحفوري او الطاقة المتجددة بناء على واقع الحال ومستويات الاسعار لبدائل الطاقة الحالية.
· امكانية استغلال انخفاض اسعار النفط حيث وصل مزيج اوبك الى 17 دولار امريكي للبرميل وابرام عقود شراء مستقبلية من خلال ادوات المشتقات (Futures, Options ) والتي تستخدم للتحوط (Hedging) بحيث يمكن ضمان اسعار منخفضة للبترول لاطول فترة ممكن. 
2. تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي في الاردن
لاشك بان الاردن ظهر بصورة مشرقة اثناء تعاملة مع الجائحة خاصة التعامل الانساني مع المصابين بغض النظر عن جنسيتهم، ان حسابات ما بعد كورونا للمستثمرين لن تكون كما هو الحال قبلها، ان الاستدامة ستصبح عنصرا اساسيا في معادلة اختيار موقع المشروع وبالتالي سيكون للاردن افضلية للمستثمرين لايمانهم بان المنظومة الصحية ستكون الملجأ الامن في حال حدوث كوارث مستقبلية لا قدر الله، ولكن لابد من اضافة عوامل اخرى لتشجيع المستثمرين والمتوقع حدوثها خلال الفترة ما بين 6-18 شهرا القادمة في حال تطبيق بعض الاجراءات ومنها:
· التاكيد على حماية المستثمرين من التغييرات وعدم ثبات التشريعات ومن تعدد الجهات التي تراقب المشاريع، ومنع تغول الجهات الحكومية والرقابية والتي تؤدي كلها الى فرصة اكبر للفساد والرشى.
· اصلاح ضريبي يحفز على الاستثمار وتحديد النسب بحيث يستطيع المستثمر من جني ارباح تعود عليه مقابل الاموال المستثمرة والمخاطر التي تحملها.
· ايجاد حالة من التوازن بين نسب الفوائد للاقراض والايداع في البنوك بحيث لا تزيد على 5% مما يحفز الاستثمار والادخار، مع توجيه الاقراض نحو القروض الانتاجية بدلا من الاستهلاكية من خلال نسب لكل قطاع ومنها القطاع الزراعي والصناعي.
3. التركيز على تنشيط بعض القطاعات ودعمها حسب طبيعة التحديات التي تواجهها
· زيادة الانتاج الزراعي فيما يتعلق بالحبوب والإعلاف واللحوم الحمراء  باعتباره اداة تحقيق الامن الغذائي من خلال دعم الارشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الانتاج وتخفيض تكاليف الطاقة والوصول الى الزراعة التعاقدية وتشبيكها مع الصناعات الغذائية وتوفير التمويل اللازم وتأمين الأسواق والتاكيد على سد الفجوات في الامن الغذائي.
· التوسع في الصناعات التحويلية من خلال تخفيض تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية وعدم التلاعب بنسب خضوع المواد المستوردة وتوحيد الجهات الرقابية ومنع التغول الحكومي على الشركات منعا للفساد والرشى المستشري في هذه الجهات.
· استهداف القطاعات التي تمر بفجوة في الانتاج على المستوى العالمي وتشجيع الصناعة الوطنية منها كالمعقمات الطبية والالبسة الطبية والكمامات والمستلزمات الطبية الاخرى.
· دعم الابتكار وريادة الاعمال والتكنولوجيا باعتبارها اقتصاديات المستقبل من خلال مراحل التمويل المتسلسل ضمن حلقات النمو لهذه المشاريع. من مرحلة المشاريع المتناهية الصغر الى الصغيرة والمتوسطة حيث تبين ان هناك ممارسات خاطئة يتم من خلالها توجيه الدعم الى غير مستحقيه لاسباب قد تكون غير قانونية ولصالح الذين يقومون باتخاذ قرارات التمويل.
· تعزيز الشراكة مع دول الخليج العربي والعالم  بما يضمن استقطاب الموارد البشرية الأردنية، والتي أثبتت جدارتها في التعامل مع أزمة كورونا (المستجد) وبالذات في القطاعات الصحية، والأمنية، كمحاولة لضمان خفض نسب البطالة المتوقعة.
· تشجيع استكشاف الموارد الطبيعية من بترول وغاز ونحاس وصخر زيتي والقائمة تطول حيث يتبين ان المعوقات البيرقراطية لها دور مهم في تعقيد وتوقيف الكثير من المشاريع.
· البناء على النجاحات في القطاع الصحي من خلال تاهيل المرافق الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والعودة بالاردن كمركز صحي على مستوى المنطقة وعودة السياحة الطبية الى مستوياتها السابقة ضمن حزمة تخفف القيود على دخول المرضى وضبط يروتوكولات المعالجة لمنع التصرفات الخاطئة والتي ساهمت في تحول المرضى الى بلدان اخرى وخسائر نتيجة تلك التصرفات الفردية لبعض الاطباء او المؤسسات الصحية.
· زيادة كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية والخروج من البيرقراطية المعيقة لاصحاب المصالح والايدي المرتجفة التي لا تستحق المكان والموقع والمسؤولية التي وضعت فيها والتي حولت المؤسسات دور رعاية اجتماعية من خلال المحسوبية والشللية مما ابعدد لعناصر الجيدة وتقريب الاتباع.
· اصلاح التعليم الاساسي والتدريب المهني وبناء منظومة منح التراخيص للمهن المختلفة ويشمل ذلك مهن البناء والسباكة والكهرباء وصيانة السيارات وانشاء نقابات تعنى بمصالح هذه المهن وتوفر لهم التامين الصحي  وغيره من الامتيازات مما يسهم في دخول الاردنيين في المهن غير المرغوب بها حاليا.
· الاصلاح السياسي باعتباره اداة للرقابة على القطاع العام والاقتصاد الاردني بشكل عام.
ثالثا: رؤية 2030 (طويل الاجل)
يعكف حزب جبهة العمل الاسلامي من وقت قريب ومن خلال الفريق الاقتصادي واللجان المتخصصة  وثلة من الخبراء في القطاعات المختلفة في بناء وثيقة اقتصادية  لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030  ضمن منهجية علمية نتوقع  الانتهاء منها خلال الاشهر القليلة القادمة، مساهمة من الحزب في معالجة المعضلات التي يواجهها الوطن ولاسيما البعد الاقتصادي.

دراسات ومقالات واوراق ذات علاقة
أثر جائحة فايروس الكورونا المستجد على الاقتصاد الاردني على المدى القصير (2020)

1. تمهيد
 هذا التقرير محاولة علمية موضوعية لحساب الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني، لاتخاذ التدابير الازمة لخفض المخاطر المتوقعة على الاقتصاد الأردني لما بعد الأزمة، ولا يقصد بها في أي حال من الأحوال إدانة قرار الحكومة الأردنية بحظر التجول، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، أو أي من الإجراءات الحكومية المقدرة في حماية الوطن والمواطنين من الأثار السلبة والمخاطر الصحية لهذه الجائحة.
2.  المنهجية ونموذج الدراسة
 قام النموذج بحساب أثر جائحة فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني على أساس حساب أثر التعطل عن العمل بسبب الأزمة كمتغير مستقل، وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة البطالة كمتغيرات تابعة، وتم تحديد القيمة المضافة لكل قطاع كمتغير وسيط والشكل الآتي يبين نموذج الدراسة.
الشكل رقم (1) نموذج الدراسة.
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· بيانات الدراسة: لقد تم اعتماد الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
· تم إجراء الدراسة في النموذج على أساس ثلاث بدائل (سيناريوهات) تتعلق بعدد أيام التعطل وهي 15 يوم، 30 يوم، 45 يوم للقطاع الزراعي على سبيل المثال وبالنسبة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة  30 يوم، 60 يوم، 90 يوم وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات حسب حجم الضرر المتوقع لذات القطا ، وذلك لاحتساب أثر كل (سيناريو) على الناتج المحلي الإجمالي.
3. أثر أيام التوقف على القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية
 لحساب أثر أيام التعطل على الناتج المحلي الإجمالي فلقد تم حساب أثر التعطل في السيناريوهات الثلاثة على القيمة المضافة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية وحسب ما هو موضح بالجدول رقم (1)
الجدول رقم (1)
القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية  نتيجة أيام التعطل (مليون دينار اردني)
	خدمات اخرى
	منتجو الخدمات الحكومية
	خدمات المال والنامين والعقارات وخدمات الاعمال
	النقل والتخزين والاتصالات
	تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
	الانشاءات
	الكهرباء والماء
	الصناعات التحويلية
	التعدين والمحاجر
	الزراعة والغابات وصيد الاسماك
	

	787.8
	4,688.5
	8,033.1
	3,105.5
	3,475.7
	1,041.7
	12,75.2
	6,817.3
	755.2
	2,018.4
	(1) تقديرات 2020

الافتراض الاساسي

	723.1
	4,303.1
	7,372.9
	2,850.2
	2,904.3
	784.8
	12,75.2
	6,257.0
	755.2
	1,935.5
	السيناريو الافضل

	658.3
	3,917.8
	7,042.7
	2,595.0
	2,618.7
	699.2
	12,75.2
	5,696.7
	755.2
	1,852.5
	السيناريو المتوقع

	593.6
	3,532.4
	6,712.6
	2,339.7
	2,333.0
	528.0
	12,75.2
	5,136.3
	755.2
	1,769.6
	السيناريو الاسوأ


(1) هذه تقديرات القيمة المضافة لسنة 2020 على فرض عدم حدوث جائحة كورونا المستجد.


 
مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2020م بقيمة (31.9) مليار دينار أردني سيتراجع إلى نحو (27.1) مليار دينار اردني في ظل السيناريو المتوقع جراء تراجع القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بأيام التعطل والجدول رقم (2) يبين قيم، ونسب التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بحسب سيناريوهات الدراسة الثلاثة
الجدول رقم (2)
سيناريوهات الناتج المحلي الإجمالي  لسنة 2020 (مليون دينار اردني)
	نسبة التراجع
	الناتج المحلي المقدر
	السيناريوهات

	-
	31,998.4
	تقديرات 2020 الافتراض الاساسي

	8.9%
	29,161.4
	السيناريو الافضل

	15.3%
	27,111.3
	السيناريو المتوقع

	21.9%
	24,975.6
	السيناريو الاسوأ


4. أثر أيام التوقف على نسبة البطالة
تقدر دائرة الإحصاءات العامة نسبة البطالة في المملكة حالياً وقبل الأزمة بنحو (19.2%)، وبإضافة عدد المتعطلين بسب أزمة فايروس كورونا المستجد بحسب (سيناريوهات) التعطل فإن نسبة البطالة سترتفع كما هو موضح بالجدول رقم (3).
الجدول رقم (3)
نسب البطالة المتوقعة بسبب جائحة كورونا المستجد لعام 2020
	نسبة البطالة الكلية
	نسبة البطالة بسبب الأزمة
	السيناريوهات

	25.93%
	6.73%
	السيناريو الافضل

	30.20%
	11.00%
	السيناريو المتوقع

	34.97%
	15.77%
	السيناريو الاسوأ


5. النتائج.
· حالة ركود اقتصادي بحيث يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في السيناريو المتوقع لنحو (27.1) مليار دينار أردني.
· سترتفع نسبة البطالة في السيناريو المتوقع لنحو (30.2%).
6. التوصيات
· اتخاذ التدابير الحكومية اللازمة للتسريع بعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً مع مراعاة كافة شروط الصحة والسلامة لحماية المجتمع من انتشار فايروس الكورونا المستجد.
· تعطى الأولوية لعودة الأنشطة الزراعية لضمان استمرارية سلسلة الإنتاج والتزويد الغذائي، لما لها من آثار مهمة على الصحة، والأمن المجتمعي.
· تشكيل لجنة وطنية وبالشراكة مع قوى المجتمع المدني والقطاع الخاص لدراسة، واتخاذ تدابير سريعة لتحفيز الاقتصاد لما بعد أزمة كورونا المستجد.
· تعزيز الشراكة مع دول الخليج العربي بما يضمن استقطاب الموارد البشرية الأردنية، والتي أثبتت جدارتها في التعامل مع أزمة كورونا المستجد وبالذات في القطاعات الصحية، والأمنية، والزراعية، كمحاولة لضمان خفض نسب البطالة المتوقعة.
�  دراسة اجراها الفريق الاقتصادي في جبهة العمل الاسلامي
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